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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في ظهورُ الوضع في الحديث، وأثره في التشريع.
الكلمات المفتاحية: ظهورُ الوضع في الحديث، وأثره في التشريع.
I. المقدمة
سبَق أنْ ذكرْنا: أنّ رواية الحديث قد شاعت وانتشرت في هذا الدّوْر؛ ومما نتج عن شيوع الرواية: ظهور الوضع في الحديث. فلمّا كثر المحدِّثون ادّعى أقوام أحاديثَ نسبوها كذِبًا إلى النبي (، ظنًّا منهم أنه لن يعلم بهم أحَدٌ، مِن كثرة ما يرَوْن من الرواية للسُّنّة. كان هذا السبب من الأسباب التي أدّت إلى انتشار ظاهرة الوضْع في الحديث. 
II. موضوع المقالة 
سبَق أنْ ذكرْنا: أنّ رواية الحديث قد شاعت وانتشرت في هذا الدّوْر؛ ومما نتج عن شيوع الرواية: ظهور الوضع في الحديث. فلمّا كثر المحدِّثون ادّعى أقوام أحاديثَ نسبوها كذِبًا إلى النبي (، ظنًّا منهم أنه لن يعلم بهم أحَدٌ، مِن كثرة ما يرَوْن من الرواية للسُّنّة. كان هذا السبب من الأسباب التي أدّت إلى انتشار ظاهرة الوضْع في الحديث. 
ومِن أسباب الوضع: تفرّق المسلمين إلى طوائف، بعد الفِتن التي وقعت في آخر عهد الخلفاء، وأوّل هذا الدّوْر؛ فكانت كل طائفة تريد أن تؤيّد موْقفها بالقرآن والسُّنّة، فلما عجزوا عن إيجاد النصوص الصريحة لأباطيلهم، عمدوا إلى تأويل النصوص وتفسيرها على حسب هواهم، وبما يتّفق مع آرائهم؛ فحمّلوا النصوص ما لم تحتمِل. فلمّا أعياهم التأويل الباطل، بدأوا يضعون أحاديث نسبوها للنبي ( تؤيّد ما يذهبون إليه؛ ولذلك فقد ذكّر أهل العلْم أنّ أوّل مَن وضَع في الحديث هُم: الشيعة؛ فقد وضعوا كمًّا مِن الأحاديث في فضائل علي رضي الله عنه. فقابلهم جهَلة أهل السُّنّة، فوضعوا أحاديث في فضائل معاوية، وأبي بكر، وعُمر رضي الله عنهما. وهكذا دأبَتْ كلُّ طائفة تضَع أحاديث تناسب أفكارها ومبادئها التي نظّرها لهم أئمَّتُهم. أضِف إلى ذلك كلِّه: أنّ السُّنّة الصحيحة لم تُدوّن في كتاب مستقِلٍّ لا تخرج عنه، ممّا سهّل على كل مُغرِض ضالٍّ أن يضَع ويَكذِب كما أراد. فقد اعتمد الصحابة في نقْل السُّنّة -كما سبق- على حِفْظهم، تلقَّوْها من النبي ( حِفظًا، ونقلوها لِمن بعْدَهم حفظًا، ولم يدوّنوها كما فعلوا بالقرآن -وقد سبقت هذه القضيّة وأسبابها.

أدّت هذه الأسباب وغيْرها إلى انتشار الوضع في الحديث في هذا الدَّوْر، وكان انتشاره عظيمًا. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: "إنا كنّا نُحدّث عن رسول الله (، إذ لم يكن يُكذَب عليه. فلمّا ركب الناس العصيّة والذّلول، تركنا الحديث عنه". ويقول حماد بن زيد: "وضعت الزنادقة أربعة آلاف حديث؛ ليُفسدوا على الناس دِينَهم". وعن ابن لهيعة قال: "سمعت شيخًا من الخوارج تاب، فجعل يقول: إنّ هذه الأحاديث دِين، فانظروا عمّن تأخذوا دِينكم؛ فإنّا كنّا إذا هوينا أمْرًا صيّرناه حديثًا".
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